
    الإقنـاع

  باب زكاة الذهب والفضة .

   تجب زكاتها ويعتبر النصاب فنصاب الذهب عشرون مثقالا زنة المثقال دهم وثلاثة أسباع

درهم ولم تتغير في جاهلية ولا في إسلام وهو ثنتان وسبعون حبة شعير متوسطة وقيل : ثنتان

وثمانون حبة وثلاثة أعشار حبة من الشعير المطلق ولا تنافي بينهما وزنة العشرين مثقالا

بالدراهم ثمانية وعشرون درهما وأربعة أسباع درهم وبدينار الوقت الآن الذي زنته درهم

وثمن درهم خمسة وعشرون دينار وسبعا دينار وتسعه ونصاب الفضة مائتا درهم وبالمثاقيل

مائة وأربعون مثقالا وفيهما ربع العشر مضروبين أو غير مضروبين والإعتبار بالدرهم الإسلامي

الذي زنته ستة دوانق والعشرة دراهم سبعة مثاقيل فالدرهم نصف مثقال وخمسه وكان الدراهم

في صدر الإسلام صنفين : سوداء وهي البغلية نسبة إلى ملك يقال له رأس البغل : الدرهم منها

ثمانية دوانق والطبرية نسبة إلى طبرية الشام : الدرهم منها أربعة دوانق فجمعتهما بنو

أمية وجعلوهما درهمين متساويين : كل درهم ستة دوانق فيرد ذلك كله إلى المثقال والدرهم

الإسلامي ولا زكاة في مغشوشهما حتى يبلغ قدر ما فيه من الخالص نصابا فإن شك هل فيه نصاب

خالص خير : بين سبكه وإخراج قدر زكاة نقده إن بلغ نصابا وبين استظهاره وإخراج زكاته

بيقين وإن وجبت الزكاة وشك في زيادة استظهر فألف ذهب وفضة مختلطة : ستمائة من أحدهما

واشتبه عليه من أيهما وتعذر التمييز ـ زكى ستمائة ذهبا وأربعمائة فضة وإن أراد أن يزكي

المغشوشة منها وعلم قدر الغش في كل دينار جاز وإلا لم يجزئه إلا أن يستظهر فيخرج قدر

الزكاة بيقين وإن أخرج مالا غش فيه فهو أفضل ويعرف قدر غشه حقيقة بأن يدع ماء في إناء

ثم يعد فيه ذهبا خالص زنة المغشوش ويعلم علو الماء ثم يرفعه ويدع بدله فضة خالصة زنة

المغشوش ويعلم علو الماء وهو أعلى من الأول لأن الفضة أضخم من الذهب ثم يرفعها ويدع

المغشوش ويعلم علو الماء ثم يمسح ما بين العلامة الوسطى والعليا وما بين الوسطى والسفلى

فإن كان الممسوحان سواء فنصف المغشوش ذهب ونصفه فضة وإن زاد أو نقص فبحسابه فعلى هذا

لو كان ما بين العليا إلى الوسطى ثلثي ما بين العلامتين وما بين السفلى إلى الوسطى ثلثه

كانت الفضة ثلثين والذهب ثلث وبالعكس الذهب الثلثان والأولى أن يكون الإناء ضيقا ويتعين

أن يكون علاه وأسفله في السعة والضيق سواء : كقصبة ونحوها ولا زكاة في غشها إلا أن يكون

فضة : فيضم إلى ما معه من النقد فضة كان أو ذهبا ويكره ضرب نقد مغشوش واتخاذه نص عليه

ويجوز المعاملة به مع الكراهة إذا أعلمه بذلك وإن جهل قدر الغش قال الشيخ الكيمياء غش

وهي تشبيه المصنوع من ذهب أو فضة بالمخلوق باطلة في العقل محرمة بلا نزاع بين علماء



المسلمين ولو ثبتت على الروابص ويقترن بها كثيرا السيمياء التي هي من السحر ومن طلب

زيادة المال بما حرمه االله عوقب بنقيضه كالمرابي وهي أشد تحريما منه ولو كنت حقا مباحا

لوجب فيها خمس أو زكاة ولم يوجب عالم فيها شيئا والقول بأن قرون عملها باطل ولم يذكرها

أو يعملها إلا فيلسوف أو إتحادي أو ملك ظالم وقال : ينبغي للسلطان أن يضرب لهم فلوسا

تكون بقيمة العدل في معاملاتهم من غير ظلم لهم ولا يتجرذو السلطان في الفلوس بأن يشتري

نحاسا فيضربه فيتجر فيه ولا بأن يحرم عليهم الفلوس التي بأيديهم ويضرب لهم غيرها بل

يضرب بقيمته من غير ربح فيه للمصلحة العامة ويعطي أجرة الصناع من بيت المال فإن

التجارة فيها ظلم عظيم من أبواب ظلم الناس وأكل أموالهم بالباطل فإنه إذا حرم المعاملة

بها صارت عرضا وإذا ضرب لهم فلوسا أخرى أفسد ما كان عندهم من الأموال بنقص أسعارها

فظلمهم فيما يضربه بإغلاء سعرها وفي السنن عنه صلى الله عليه وسلم : [ أنه نهى عن كسر سكة

المسلمين الجائزة بينهم إلا من بأس ] فإذا كانت مستوية الأسعار بسعر النحاس ولم يشتر ولي

الأمر النحاس والفلوس الكاسدة ليضربها فلوسا ويتجر في ذلك حصل المقصود من الثمينة وكذلك

الدراهم انتهى ولا يضرب لغير السلطان لأن الناس إن رخص لهم ركبوا العظائم ويخرج عن جيد

صحيح وردئ من جنسه ومن كل نوع بحصته وإن أخرج بقدر الواجب من الأعلى كان أفضل وإن أخرج

عن الأعلى مكسرا أو بهرجا ـ وهو الردئ ـ زاد قدر ما بينهما من الفضل وأجزأ وإن أخرج من

الأعلى بقدر القيمة دون الوزن لم يجزئه ويجزئ قليل القيمة عن كثيرها مع الوزن ويجزئ

مغشوش عن جيد ومكسر عن صحيح وسود عن بيض مع الفضل بينهما ولا يلزم قبول ردئ عن جيد في

عقد وغيره ويثبت الفسخ ويضم أحد نقدين إلى الآخر في تكميل النصاب ويخرج عنه ويكون الضم

بالإجزاء لا بالقيمة فعشرة مثاقيل ذهبا نصف نصاب ومائة درهم نصف فإذا ضما كمل النصاب وإن

بلغ أحدهما نصابا ضم إليه ما نقص عن الآخر ولا يجزئ إخراج الفلوس عنهما وتضم قيمة العروض

إلى كل منهما وإليهما ويضم جيد كل جنس ومضروبه إلى رديئة وتبره
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